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الدورة السابعة والخمسون 
البند ١٠٢ من القائمة الأولية* 
  منع الجريمة والعدالة والجنائية 

رسـالة مؤرخـة ١٠ نيسـان/أبريـل ٢٠٠٢ موجهـة إلى الأمـين العـام مـن الممثلــين 
  الدائمين لأستراليا وإندونيسيا لدى الأمم المتحدة 

لعلكم تعلمون أن أستراليا وإندونيسيا قد استضافتا مؤتمرا مهما في الفترة مـن ٢٦ إلى 
٢٨ شباط/فبراير في مدينة بالي بإندونيسيا للنظر في مسألة ريب البشـر والاتجـار بالأشـخاص 

وما يتصل بذلك من جرائم عبر وطنية. 
ونرفق طيه نص رسالة رئيسي المؤتمر، وهما وزيـر خارجيـة أسـتراليا، السـيد الكسـندر 

داونر، ووزير خارجية إندونيسيا، الدكتور حسن ويراجودا. 
ونرفق طيه أيضا بيانا صدر عن رئيسـي المؤتمـر يوجـز النتـائج الرئيسـية للمؤتمـر (انظـر 

المرفق الثاني). 
ونلتمس تعميم هذه الرسالة ومرفقيها بوصفهما وثيقة من وثائق الجمعية العامة. 

(توقيع) ماكمور ويدودو  (توقيع) جون دوث
الممثل الدائم لجمهورية إندونيسيا  الممثل الدائم لاستراليا
لدى الأمم المتحدة       لدى الأمم المتحدة 
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  المرفق الأول 
رســالة رئيســي المؤتمــــر الـــوزاري الإقليمـــي المعـــني بتـــهريب البشـــر والاتجـــار 

  بالأشخاص وما يتصل بذلك من جرائم عبر وطنية 
تعتبر أنشطة ريــب البشـر والاتجـار بالأشـخاص مشـاكل دوليـة يواجهـها العديـد مـن 
البلدان، بما في ذلـك بلـدان منطقـة آسـيا والمحيـط الهـادئ. فالشـبكات الإجراميـة المسـؤولة عـن 
هذه الأنشطة تقوض قدرة الدول على حماية حدودها وتجعل البلــدان الـتي تمـارس فيـها أعمالهـا 

تتكبد تكاليف اجتماعية واقتصادية. 
ولوضع تدابير تعاونية في منطقة آسيا والمحيط الهـادئ مـن أجـل مواجهـة المخـاطر الـتي 
تمثلها هذه الأنشطة الإجرامية، استضافت حكومتا أستراليا وإندونيسيا، في الفـترة مـن ٢٦ إلى 
٢٨ شـباط/فـبراير في مدينـة بـالي بإندونيسـيا، المؤتمـر الـوزاري الإقليمـي المعـني بتـهريب البشـــر 

والاتجار بالأشخاص وما يتصل بذلك من جرائم عبر وطنية. 
وخلال هذا المؤتمر، أعاد ثمانية وثلاثون وزيرا أو ممثلا وزاريا من ستة وثلاثين بلـدا في 
منطقة آسيا والمحيط الهادئ تأكيد الهـدف المشـترك والمصلحـة المشـتركة لبلـدان المنطقـة المتمثلـة 
في مكافحـة ريـــب البشــر والاتجــار بالأشــخاص. وانضمــوا إلى أســتراليا وإندونيســيا اللتــان 
تسلمان بضرورة التعاون في المنطقة لمنع أنشطة ريـب البشـر والاتجـار بالأشـخاص والتصـدي 

لها وتقويضها. 
وأصدرنا، بوصفنا رئيسين للمؤتمر الإقليمـي، بيانـا باسـم جميـع المشـاركين يؤكـد مـن 
جديـد الـتزام المشـاركين بـالتصدي لمشـكلتي ريـب البشـر والاتجـــار بالأشــخاص. ولعلمكــم، 
أرفقنا طي هذه الرسالة نسخة من بيان الرئيسين. ونلتمـس تعميـم البيـان بوصفـه وثيقـة رسميـة 
ـــم المتحــدة في إطــار البنــد ذي الصلــة مــن جــدول أعمــال الــدورة السادســة  مـن وثـائق الأم

والخمسين للجمعية العامة. 
واتفق المشاركون على عدد من الإجراءات لتعزيز التعاون في ميادين عمليـة مـن قبيـل 
إنفاذ القوانين، وإدارة الحدود، وترتيبات العودة لمكافحـة ريـب البشـر والاتجـار بالأشـخاص. 
وأنشأ المؤتمر الإقليمي فريقـين مـن الخـبراء سـيعملان علـى تعزيـز التعـاون الإقليمـي وسـيقدمان 
تقريرا في غضون إثني عشر شهرا إلى اجتماع وزاري سـيكرس لمتابعـة نتـائج المؤتمـر الإقليمـي. 
ونعتبر أن نتائج هذا المؤتمر تبـدأ مرحلـة جديـدة مـن التعـاون الإقليمـي لمكافحـة هـذه الأنشـطة 

الإجرامية. 
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ونـرى أن أنشـطة متابعـة المؤتمـر الإقليمـي ســـتكون مســاهمة إقليميــة قيمــة في معالجــة 
مشكلة تعتبر مشكلة دولية في اية المطاف. وسنسعى إلى كفالة اعتماد الجهود الإقليمية علـى 

الجهود الدولية الحالية وإلى أن تكون مكملة لها لمعالجة هذه القضايا الصعبة. 
ونرجو أن تتأكدوا بأن حكومتي استراليا وإندونيسـيا تلتزمـان، في تنفيـذ نتـائج المؤتمـر 
الإقليمي وأنشطة متابعة المؤتمر، بالتعـاون مـع الأمـم المتحـدة، ووكالاـا المتخصصـة، واتمـع 

الدولي لوضع ج متماسك وفعال لمكافحة ريب البشر والاتجار بالأشخاص. 
(توقيع) حسن ويراجـودا  (توقيع) الكسندر داونر 
وزير خارجية استراليا وزير خارجية جمهورية إندونسـيا 
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  المرفق الثاني 
المؤتمر الوزاري الإقليمي المعــني بتـهريب البشـر والاتجـار بالأشـخاص ومـا يتصـل 

 بذلك من جرائم عبر وطنية 
بالي، إندونيسيا 

  ٢٦-٢٨ شباط/فبراير ٢٠٠٢ 
بيان من رئيسي المؤتمر 

نحن، وزيري خارجية أستراليا وإندونيسيا، يشرفنا أن نرأس المؤتمــر الـوزاري الإقليمـي  - ١
المعني بتهريب البشر والاتجار بالأشخاص وما يتصـل بذلـك مـن جرائـم عـبر وطنيـة المعقـود في 
مدينـة بـالي بإندونيسـيا في الفـترة مـن ٢٦ إلى ٢٨ شـباط/فـبرير، بحضـور إدارة الأمـــم المتحــدة 
الانتقالية في تيمور الشرقية/تيمور الشرقية، والأردن، وأفغانستان، وجمهورية إيران الإسـلامية، 
وبابوا غينيا الجديدة، وباكستان، وبالاو، وبروني دار السـلام، وبنغلاديـش، وبوتـان، وتـايلند، 
وتركيا، وجرز سليمان، والجمهوريـة العربيـة السـورية، وجمهوريـة كوريـا، وجمهوريـة كوريـا 
الشعبية الديمقراطية، وجمهورية لاو الديمقراطية الشعبية، وسـاموا، وسـري لانكـا، وسـنغافورة، 
والصين، وفانواتو، وفرنسا، والفلبين، وفيجي، وفييت نـام، وكمبوديـا، وكيريبـاس، وماليزيـا، 
ومنغوليـا، وميانمـار، ونـاورو، ونيبـال، ونيوزيلنـدا، والهنـد، واليابـان، فضـــلا عــن المديــر العــام 

للمنظمة الدولية للهجرة ومساعد مفوض الأمم المتحدة السامي لشؤون اللاجئين. 
وحضـر المؤتمـر كمراقبـين الاتحـاد الروســـي، وإســبانيا، وألمانيــا، وإيطاليــا، وبلجيكــا،  - ٢
والدانمرك، والسويد، وسويسرا، وفنلندا، وكندا، والمملكة المتحــدة لبريطانيـا العظمـى وأيرلنـدا 
الشـمالية، والـنرويج، والنمسـا، وهولنـدا، والولايـات المتحـدة الأمريكيـــة، وأمانــة رابطــة أمــم 
ـــاد الأوروبي، وبرنــامج الأمــم  جنـوب شـرق آسـيا وأمانـة منتـدى جـزر المحيـط الهـادئ، والاتح
المتحـدة الإنمـائي، والبنـك الـدولي، ومصـرف التنميـة الآسـيوي، والصليـــب الأخضــر الــدولي، 
ــب  والمنظمـة الدوليـة للشـرطة الجنائيـة، ولجنـة الصليـب الأحمـر الدوليـة، والاتحـاد الـدولي للصلي

الأحمر، ومنظمة العمل الدولية، ومكتب الأمم المتحدة لمراقبة المخدرات ومنع الجريمة. 
ـــتي يطرحــها ريــب البشــر والاتجــار بالأشــخاص،  وسـلم الـوزراء بأبعـاد المشـاكل ال - ٣
لا سيما النساء والأطفال، من منظور حقوق الإنسان وأكـدوا أن الهجـرة غـير القانونيـة تتسـع 

نطاقا وتزداد تعقدا في جميع أنحاء العالم، بما في ذلك في منطقة آسيا والمحيط الهادئ. 
وأقر الوزراء أن أشـكال الهجـرة هـذه تطـرح تحديـات سياسـية واقتصاديـة واجتماعيـة  - ٤

وأمنية كبرى وأن الرحلات تتم دون احترام السيادة الوطنية أو الحدود الوطنية. 
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ولاحظ الوزراء بقلق أن العديد من أنشطة ريب البشر والاتجار بالأشخاص تنظمـها  - ٥
شبكات إجرامية متورطة في الاتجار في المخدرات، وتزوير الوثــائق، وغسـل الأمـوال، وريـب 
الأسـلحة وغيرهـا مـن الجرائـم عـبر الوطنيـة. وأعربـوا عـــن قلقــهم البــالغ إزاء احتمــال وجــود 
ارتباط بين العناصر الإرهابية وعمليات ريب البشر والاتجـار بالأشـخاص وأن هـذه الأنشـطة 

تنافس الآن المخدرات من حيث الربحية. 
وأعـرب الـوزراء عـن قلقـهم مـن إمكانيـة تقويـض مـهربي الأشـخاص والمتـاجرين ـــم  - ٦
لسيادة القانون في الدول التي ينشطون ا وسلامة الأطر المؤسسية الـتي تعتـبر أساسـية لتحقيـق 

التنمية المستدامة. 
وأكـد الـوزراء أن أنشـطة ريـب البشـر والاتجـار بالأشـخاص أنشـطة إجراميـة ذميمــة  - ٧
تتغذى على آمال الشعوب وتطلعاا وكثيرا ما تنتهك حقـوق الإنسـان والحريـات الأساسـية. 
وهي أنشطة مربحة تنطوي على قدر يسير من الخطر بالنسـبة للمـهربين أو المتـاجرين، غـير أـا 

تعرض حياة الناس للخطر. 
وسلَّم الوزراء أن زيادة المهاجرين غير القانونيين بجميع أنواعهم، بمـن في ذلـك أولئـك  - ٨
الذين يبقون في بلـدان المقصـد مـدة تتجـاوز فـترة زيـارم أو أولئـك الذيـن يسـعون إلى تجنـب 
قنـوات الهجـرة العاديـة دون اللجـوء إلى شـبكات التـهريب، يشـكل خطـــرا علــى إدارة برامــج 
الهجـرة العاديــة ويقــوض قــدرة الــدول علــى حمايــة حدودهــا وعلــى تنظيــم الهجــرة وحمايــة 

مواطنيها. 
ـــها المحليــة،  ورأى الـوزراء أن علـى الـدول أن توفـر، في إطـار التزاماـا الدوليـة وقوانين - ٩
مـا يلـزم مـن الحمايـة والمسـاعدة لضحايـا المتـاجرين بالأشـــخاص، لا ســيما النســاء والأطفــال 

منهم. 
وأكـد الـوزراء أن بـذور ظـاهرة ريـب البشـر والاتجـار بالأشـخاص عديـدة ومتعــددة  - ١٠
الأبعاد، وتنطوي على جوانب اقتصاديــة واجتماعيـة وسياسـية. وأكـدوا مـن جديـد أن الفقـر، 
والفـوارق الاقتصاديـة، والفـرص المتاحـة في سـوق العمـل والصراعـات هـي الأسـباب الرئيســية 
ـــلَّم الــوزراء أن هــذه  الـتي تسـاهم في زيـادة ريـب البشـر والاتجـار بالأشـخاص في العـالم. وس

المشاكل ينبغي أن تعالج بصورة تعاونية وشاملة. 
وأبـرز الـوزراء أنـه مـن الصعـب جـدا علـى أي دولـة أن تكـافح أنشـطة ريـب البشــر  - ١١
والاتجار بالأشخاص بشكل فعــال دون دعـم مـن دول أخـرى. وأكـد الـوزراء أن ثمـة مصلحـة 
إقليميـة مشـتركة أكيـدة وهدفـا مشـتركا يتمثـل في التعـاون مـن أجـل مكافحـة هـذه الأنشـــطة 
الإجرامية. وأعربوا عن التزامهم السياسي الوطيد بالاعتمـاد علـى الاتفاقـات والجـهود القائمـة 
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وبتعزيز قدرة الدول على العمل، بصورة جماعية أو فردية، مــن أجـل مواجهـة التـهديدات الـتي 
تمثلـها أنشـطة ريـب البشـر والاتجـار بالأشـخاص، وغيرهـا مـن أشـكال الهجـرة غـير القانونيـــة 

وما يتصل ا من الجرائم عبر الوطنية. 
وأكـد الـوزراء أنـه علـى الرغــم مــن أن أنشــطة ريــب البشــر والاتجــار بالأشــخاص  - ١٢
وغيرهـا مـن أشـكال الهجـرة غـير القانونيـــة تعتــبر مشــاكل عالميــة ــم بلــدان المنشــأ والعبــور 
والمقصـد، وتقتضـي جـهودا دوليـة شـاملة، فـإن منطقـة آسـيا والمحيـط الهـادئ يمكنـها أن تســهم 
مساهمة فعالة ومهمة في مكافحة هذه الأنشطة الإجرامية. وحث الـوزراء جميـع بلـدان المنطقـة 

على التعاون لمكافحة أنشطة ريب البشر والاتجار بالأشخاص. 
وسـلم الـوزراء بالجـهود المبذولـة حـتى الآن علـــى الصعيــد الإقليمــي لمكافحــة أنشــطة  - ١٣

الشبكات المتورطة في ريب البشر والاتجار بالأشخاص. 
ــات  وأشـاروا إلى أهميـة إعـلان بـانكوك المتعلـق بـالهجرة غـير القانونيـة وغيرهـا مـن بيان - ١٤
السياسة العامة المماثلة، فضلا عن الطائفة المتنوعة من المؤسسات والآليات الإقليميـة الموجـودة 
في أنحاء العالم التي تمثلها الحكومات المشاركة. ورحبـوا بالأعمـال الجاريـة في إطـار مشـاورات 
آسيا والمحيط الهادئ بشأن اللاجئين والمشردين والمهاجرين وبآليــات رابطـة أمـم جنـوب شـرق 

آسيا لمكافحة ريب البشر والاتجار بالأشخاص وما يتصل بذلك من جرائم عبر وطنية. 
وأشار الوزراء إلى أن اتفاقيـة الأمـم المتحـدة لمكافحـة الجريمـة المنظمـة العـابرة للحـدود  - ١٥
الوطنية والبروتوكولات الملحقة ا تعتبر صكوكا دوليـة ـدف إلى منـع أنشـطة ريـب البشـر 
والاتجار بالأشخاص وتجريمها ومكافحتـها. واتفـق الـوزراء علـى أنـه ينبغـي للبلـدان أن تبحـث 

فوائد التوقيع والتصديق على الاتفاقية وبروتوكولاا. 
وأكد الوزراء التزامهم القوي باتخـاذ تدابـير تعاونيـة عمليـة لمنـع أنشـطة ريـب البشـر  - ١٦
والاتجـار بالأشـخاص وغيرهــا مــن أشــكال الهجــرة غــير القانونيــة والتصــدي لهــذه الأنشــطة 

وتقويضها. 
واتفق الوزراء، رهنا بالقوانين المحلية ووفقا لظروف كل بلـد علـى حـدة، علـى العمـل  - ١٧

من أجل: 
وضع ترتيبات أكثر فاعلية لتبادل المعلومات والاستخبارات في المنطقة للحصول علـى  -
صـورة أكمـل عـن أنشـطة ريـب البشـر والاتجـار بالأشـــخاص وغيرهــا مــن أشــكال 

الهجرة غير القانونية. 
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وتحسين التعاون بين وكالات إنفاذ القوانين لتعزيز الـردع ومكافحـة شـبكات الهجـرة  -
غير القانونية. 

وتعزيز التعاون بشأن الحدود وأنظمة التأشـيرة لتحسـين مسـتوى كشـف الهجـرة غـير  -
القانونية ومنعها. 

وزيادة وعي الجمهور بوقائع عمليات ريب البشر والاتجـار بالأشـخاص لثـني أولئـك  -
الذين يفكرون في الهجرة غير القانونية ولتنبيه الأشخاص الذين قد يتعرضون للاتجـار، 
بما في ذلك النسـاء والأطفـال. وتعزيـز فعاليـة العـودة كاسـتراتيجية لـردع الهجـرة غـير 

القانونية من خلال إبرام ترتيبات مواتية. 
والتعاون من أجل التحقق مـن هويـة المـهاجرين غـير القـانونيين وجنسـيام في الوقـت  -

المناسب. 
واتفـق الـوزراء علـى أن مـن بـين الاسـتراتيجيات الهامـة لـردع هـذه الأنشـــطة ومنعــها  - ١٨

القيام، حسب الاقتضاء، باعتماد وتعزيز قوانين تجرم ريب البشر والاتجار بالأشخاص. 
واتفـق الـوزراء علـى أن التعـاون ينبغـي أن يسـتند علـى مسـلمة مفادهـا أن لكـل دولــة  - ١٩
حق سيادي ومصلحة مشروعة لوضع وتنفيذ قوانين خاصة ـا لمعالجـة ريـب البشـر والاتجـار 

بالأشخاص، مما يبرز الطابع غير الملزم للبيان الصادر عن الرئيسين. 
وسلَّم الوزراء بأن المهاجرين غير القانونيين يمكن اعتبارهم مخـالفين للقوانـين وضحايـا  - ٢٠
في آن واحـد. وأدان الـوزراء الممارســـات اللاإنســانية للمــهربين والمتــاجرين وعــدم اكتراثــهم 

بالمعاناة الإنسانية. 
وحث الوزراء اتمع الدولي على مساعدة بلدان المنشأ على التصدي لأهم الأسـباب  - ٢١
الـتي تدفـع السـكان للـهجرة غـير القانونيـة مـــن خــلال برامــج المســاعدة الطارئــة، والمســاعدة 
الإنمائية، والدعم المباشر للمشردين ومعالجة محنة اللاجئـين. واتفقـوا علـى ضـرورة تقـديم دعـم 
دولي لـبرامج بنـاء القــدرات لتحقيــق النمــو الاقتصــادي المســتديم والتنميــة المســتدامة وتقــديم 
المساعدة للبلدان الـتي توجـد ـا أعـداد كبـيرة مـن اللاجئـين. وأكـد الـوزراء بأنـه ينبغـي إيـلاء 
ـــة، بمــا في ذلــك  الاهتمـام أيضـا لتشـجيع إتاحـة مزيـد مـن الفـرص عـبر قنـوات الهجـرة القانوني

الاستفادة من سوق العمل الدولية. 
ــــة  واتفــق الــوزراء علــى أنــه ينبغــي للمنطقــة أن تحســن قدرــا التقنيــة علــى مواجه - ٢٢
التحديات التي تطرحها أنشطة ريب الأشخاص والاتجار م، بما في ذلـك النسـاء والأطفـال، 
ـــأكيد التزامــهم باســتنباط تدابــير  وغيرهـا مـن أشـكال الهجـرة غـير القانونيـة. وأعـاد الـوزراء ت
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تعاونيـة لتعزيـز القـدرة التقنيـة لبلـدان المنطقـة لتمكينـها مـن وضـع هيـاكل قانونيـة ومــن إدراج 
تدابير أكثر فعالية في السياسات العامة للتصدي لهذه المشكلة. 

واتفـق الـوزراء علـى إنشـاء آليـة للمتابعـة تشـمل عقـد اجتماعـات مخصصـــة للخــبراء،  - ٢٣
بمشاركة طوعية من مسؤولين يمثلون كل بلد من البلدان المعنية، لاتخاذ تدابير ملموسـة تسـمح 
بتنفيذ توصيات المؤتمر الإقليمي، وتنسيق الإجراءات التي قـد تتخذهـا المنطقـة لمكافحـة ريـب 
البشر والاتجار بالأشخاص وغيرهما من أشكال الهجرة غير القانونية وما يتصـل ـا مـن جرائـم 
عـبر وطنيـة. وأعـرب الـوزراء عـن تقديرهـم للعـرض الـذي تقدمـت بـه منظمـة الهجـرة الدوليـة 
ومفوضية الأمم المتحـدة لشـؤون اللاجئـين للإسـهام في آليـة المتابعـة، وفقـا ـالات اختصـاص 

كل منهما. 
ـــر فيــها في اجتمــاع لاحــق يعقــد في  وسـيقدم الـوزراء نتـائج اجتماعـات الخـبراء للنظ - ٢٤

غضون سنة. 
واتفق الوزراء على أن أي عمليـة متابعـة لاحقـة بعـد انصـرام فـترة الاثـني عشـر شـهرا  - ٢٥
هــذه ســتؤول إلى الآليــات الإقليميــة والدوليــة القائمــة. وســوف تســتخدم الآليــات الثنائيـــة 

والإقليمية والدولية القائمة، حسب الاقتضاء، في متابعة التوصيات المعتمدة. 
وأكد الوزراء أنـه علـى الرغـم مـن أن المؤتمـر لم يعقـد لمعالجـة قضيـة اللاجئـين بصـورة  - ٢٦
مباشـرة، فـلا شـيء في البيـان يـهدف إلى الإخـلال بـالحقوق المشـــروعة للاجئــين الحقيقيــين في 
طلب اللجوء والتمتع به وفقا لاتفاقيات وبروتوكولات الأمـم المتحـدة ذات الصلـة ودعـوا إلى 
اتخاذ تدابير فعالة لتوفير الحمايـة بمـا يتفـق مـع الالتزامـات الدوليـة لكـل دولـة، مـع منـع انتـهاك 
المهربين لاتفاقيات الأمم المتحدة المتعلقة بحماية اللاجئين. وأشار الوزراء إلى أنـه ينبغـي لجميـع 
البلدان، بما في ذلك بلدان المنشأ والعبور وبلـدان المقصـد المحتملـة، أن تسـاهم في إيجـاد الحلـول 
للاجئين مع إتاحة العودة في ظروف إنسـانية لأولئـك الذيـن تحققـت مـن أـم ليسـوا لاجئـين. 

وفي بعض الأحوال، يصبح الدعم والتعاون الدوليين لازمين لتكون العودة مستديمة. 
وأعاد الوزراء تأكيد تقديرهم الكبير لأعمال مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئـين  - ٢٧

ومنظمة الهجرة الدولية وغيرها من المنظمات الدولية ذات الصلة. 
وعبر المشاركون على المستوى الوزاري عن شكرهم وامتنام لحكومـة إندونيسـيا لمـا  - ٢٨

اتخذته من ترتيبات ممتازة لاستضافة الاجتماع. 
 


